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263948 ‐ حم التوقيع عل العقود المشتملة عل شروط محرمة ف بلاد الغرب

السؤال

لقد اتضح ل بعد قراءت الفتاوى الأخرى بأن توقيع أي عقد يتضمن فقرات تحوي أي شرطا جزائيا أو فوائد ربوية هو محرم ،

لن هنا ف إستراليا هنالك الثير من هذه العقود الت لا يمن تجنب توقيعها ؛ مثل عقود خدمات الهرباء ، والغاز ، والماء ،

حيث لا توجد لها خدمات مسبقة الدفع ، فيف يمن التعامل معها ؟ مشلت الحالية ه : أنن أريد الآن شراء قطعة أرض

بدون سند ، طلب البائع غير المسلم من 10% من قيمة الأرض لحجزها ، والباق يسلّم عند تملها ، سأدفع كل المبلغ نقداً ـ

فوراً توقيع عقدا يتضمن فقرات لشرط جزائ ن البائع يريد منه ـ ، لـ والحمد ل ه ـ ، ولن آخذ أي قرض بنإن شاء ال

وفوائد ربوية ، سألت الوكيل بأن يتخل عن هذه الفقرات لنه بدا غير مستعد لذلك ، وقال : بأن البائع لن يرض بذلك أيضاً ،

حفظنا اله من عمل ما لا يرضيه ، لن هنا ف إستراليا هذا الأمر لا يهم حت إن أردت الشراء نقداً ؛ لأن جميع العقود تحتوي

عل شرط جزائ أو فوائد ربوية سواء كانت الأراض بسند أو بدون سند ، لأن هذا هو القانون العام للأراض ، والذي يسمح

للبائع بأن يغير ف العقد حسب شروطه ، ليس لدي الرغبة ف إجراء أي صفقة محرمة ، لنن أيضاً لا أريد أن أفقد شيئاً

حلالا بسبب جهل بالعلم ، أرجو مساعدت ف ذلك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز التوقيع عل عقد مشتمل عل شرط محرم، كشرط غرامة عل التأخر ف سداد الأقساط، أو شرط جزائ عل الديون

بصفة عامة، ولو كان الموقع عازما عل السداد.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام الدول المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلام ف دورته الثانية عشرة بالرياض ف المملة

العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إل غرة رجب 1421هـ ( 23 ‐ 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان

:

"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حت ولو كان طالب

. انته " السداد ضمن فترة السماح المجان البطاقة عازما عل

وقد قدمنا اللام عل الشرط الجزائ ف العقود ف جواب السؤال رقم (112090).
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ثانيا:

يستثن من ذلك أمران:

الأول: حالة الاضطرار والحاجة الماسة، كأن لا يجد الإنسان من يبيعه أو يتعامل مع إلا بالشرط المحرم، فيجوز له الدخول ف

العقد إذا كان عازما عل السداد ، راجيا ألا يقع ف دفع الربا .

وقد سبق أن عرضنا السؤال التال عل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

" بطاقة الفيزا تشتمل عل شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عل غرامة .

لن المان الذي أقيم فيه ف أمريا ، لا يمن ل أن أستأجر سيارة ولا محلا ، وكثير من الخدمات العامة لا تمن إلا ببطاقة

ربا يبيح ل لا يصبح عل وقت معين ، حت بالتسديد ف حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزام الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع ف

التعامل بهذه البطاقة ، ف وضع الحرج الذي أعيش فيه؟

: فأجاب بما يل

" إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يون فيها بأس.

سؤال :هل الشرط الربوي الفاسد يبطل العقد أم لا ؟

الجواب : وإن كان ف العقد شرط باطل ، فإنه لا يبطل العقد لأمور :

. ظنه أنه سيوف (1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق ، لأن الرجل غالب عل

فمن أجل أنه غالب عل ظنه أنه سيوف ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة ‐ وهذه ه النقطة الأخيرة والمهمة ‐

فأرجو أن لا يون ف هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا ، وهو الضرورة ، وعندنا أمر مشوك فيه ، وهو التأخر ، فمراعاة

.ه أعلم " انتهوال . المتيقن أول

:الثان

عقود الإذعان الت لا يملك الداخل فيها تغيير بنودها ، كعقود شركات الهرباء والماء ونحوها، مما لا يستغن عنه : فيجوز أن

يدخل فيها المتعاقد مع اشتمالها عل الشرط الباطل، والرخصة ف ذلك راجعة أيضا للضرورة والحاجة، كما بينا ف جواب

السؤال رقم (259362).
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وعليه :

ففيما يخص شراءك للأرض ، ينبغ أن تبذل الوسائل لتجنب التوقيع عل الشرط المحرم، ولو بالبحث عن أرض أخرى ،

وبائع آخر .

فإن تعذر ذلك : جاز التوقيع ، مع المبادرة إل السداد ، وتجنب التأخير.

وأما عقود الهرباء والغاز والماء الت لا يمن تغييرها : فلا حرج ف التوقيع عليها ، كما تقدم.

واله أعلم.


